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بيان من رئيس مجلس الأمن 
 

ـــة  في جلســة مجلــس الأمــن ٤٣٦٢ المعقــودة في ٣١ آب/أغســطس ٢٠٠١، ومواصل
لنظـر الـس في البنـد المعنـــون ”الأســلحة الصغــيرة“ في الجلســة ٤٣٥٥ المعقــودة في ٢ آب/ 

أغسطس ٢٠٠١، أدلى رئيس مجلس الأمن بالبيان التالي باسم الس: 
) المـــؤرخ  S/PRST/1999/28) يؤكـــد مجلـس الأمــــن مجـــددا البيـان الرئاسـي”
٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ وقراره ١٢٠٩ (١٩٩٨) المؤرخ ١٩ تشرين الثــاني/نوفمـبر 
ــــيرة والأســـلحة الخفيفـــة  ١٩٩٨، ويلاحــظ بقلــق بــالغ أن تكديــس الأســلحة الصغ
وانتشارها بدون أي ضوابـط ومـا يسـببه ذلـك مـن زعزعـة للاسـتقرار في العديـد مـن 
منـاطق العـالم يسـهم في تكثيـف حـدة الصراعـات المســـلحة وإطالــة أمدهــا، ويقــوض 
استمرارية اتفاقات السلام، ويعرقل نجاح عملية بناء السلام ويحبط الجهود الراميـة إلى 
منع الصراعات المسلحة، ويمثل عقبة ضخمة أمــام توزيـع المسـاعدات الإنسـانية وينـال 
مـن فاعليـة مجلـس الأمـن في القيـام بمسـؤولياته الأوليـة في مجـال صـــون الســلم والأمــن 
الدوليين. ويعرب مجلس الأمـن عـن بـالغ القلـق إزاء الآثـار الضـارة للأسـلحة الصغـيرة 
والأسلحة الخفيفة على المدنيـين في حـالات الصـراع المسـلح، ولا سـيما علـى الفئـات 
ــه ١٢٩٦ (٢٠٠٠)  الضعيفـة مثـل النسـاء والأطفـال، ويشـير في هـذا الصـدد إلى قراري
المــؤرخ ١٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ و ١٣١٤ (٢٠٠٠) المـــؤرخ ١١ آب/أغســـطس 

 .٢٠٠٠
”ويلاحـظ الـس أيضـا مـع الارتيـاح زيـــادة وعــي اتمــع الــدولي بمشــكلة 
الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة باعتبارهـا تحديـا ينطــوي 
على أبعاد أمنية وإنسانية وإنمائية، ويرحب بالمبادرات الإقليميـة والعالميـة الـتي طرحـت 
مؤخـرا ـذا الصـدد مثـل برنـامج العمـل المعـني بمنـع الاتجـار غــير المشــروع بالأســلحة 
ـــبروتوكول  الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة بجميـع أشـكاله ومكافحتـه والقضـاء عليـه؛ وال

 __________
أعيد إصدارها لآسباب فنية.  *
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المنـاهض للتصنيـــع غــير المشــروع للأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناــا وذخائرهــا 
ـــبر الوطنيــة؛  والاتجـار ـا والمكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة ع
والوثيقـة المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة الـتي اعتمدــا منظمــة الأمــن 
والتعــاون في أوروبــا؛ والقــرار الصــادر عـــن مجلـــس وزراء الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن 
الأسلحة الصغيرة؛ وإعـلان بامـاكو المعـني باتخـاذ موقـف أفريقـي موحـد مـن الانتشـار 
غـير المشـروع للأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـــة وتداولهــا والاتجــار ــا؛ وتمديــد 
الوقف الاختياري للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيـا لإنتـاج الأسـلحة الصغـيرة 

والأسلحة الخفيفة والاتجار ا. 
”ويرحب مجلس الأمن باعتماد برنامج عمل مؤتمر الأمم المتحدة للاتجار غـير 
ـــع الــدول  المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة بجميـع جوانبـه ويدعـو جمي
الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المطلوبـة مـن أجـل التنفيـذ الفـوري للتوصيـات الـواردة فيـه. 
ويسلم الس بأن عليه مسؤولية خاصة في المساعدة علـى تنفيـذ برنـامج العمـل هـذا، 
ويؤكـد أن نجـاح البرنـامج يعتمـد علـى إرادة الـدول الأعضـاء السياسـية وجــهودها في 
ـــي أو العــالمي،  تنفيـذ التدابـير المتعلقـة بالبرنـامج سـواء علـى الصعيـد الوطـني أو الإقليم
وعلى التعاون والمساعدة الدوليين والمتابعـة الـتي أقرهـا المؤتمـر بمـا في ذلـك عقـد مؤتمـر 

استعراضي في موعد أقصاه عام ٢٠٠٦. 
”ويؤكد مجلس الأمن من جديد الحق المتـأصل في الدفـاع عـن النفـس، سـواء 
بصورة فردية أو جماعية، وفقـا للمـادة ٥١ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، رهنـا بالميثـاق، 
وحق كل دولة في استيراد الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة وإنتاجـها والاحتفـاظ 
ا للدفاع عن نفسـها وللوفـاء باحتياجاـا الأمنيـة. ومـع مراعـاة كـبر حجـم التجـارة 
المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، يؤكـد الـس علـى الأهميـة البالغـة 
لوضـع قواعـد تنظيميـة وضوابـط وطنيـة فعالـــة فيمــا يتصــل ــذه التجــارة. وفي هــذا 
الصدد، ينبغي للبلدان المصدرة للأسلحة ممارسة أعلى درجـات المسـؤولية فيمـا يتصـل 
بالمعــاملات المتعلقــة بالأســلحة الصغــيرة والأســلحة الخفيفــة، وعلــى جميــع البلــــدان 
مسـؤولية منـع اسـتخدامها لغـير أغراضـها المشـروعة أو إعـادة تصديرهـــا بصــورة غــير 
قانونية، وذلك سدا لأي ثغرة يمكن أن تتسرب منها الأسلحة المشـروعة إلى الأسـواق 
غير المشروعة. ويؤكد الـس أيضـا أهميـة التعـاون الـدولي لتمكـين الـدول مـن تحديـد 
أماكن وجود الأسلحة الصغــيرة والأسـلحة الخفيفـة واقتفـاء أثرهـا في الوقـت المناسـب 

وبصورة موثوقة. 
”ويؤكد مجلس الأمن أهمية اتخـاذ تدابـير عمليـة لـترع السـلاح مـن أجـل منـع 
ـــة  نشـوب الصراعـات المسـلحة، ويشـجع الـدول، والمنظمـات الإقليميـة والدوليـة المعني
على تيسير أشكال التعاون المناسبة مــع الجـهات الفاعلـة في اتمـع المـدني في الأنشـطة 
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المتصلة بمنع ومكافحـة تكديـس الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة بصـورة مفرطـة 
ومزعزعـة للاسـتقرار والاتجـار غـير المشـروع ـا بــما في ذلـك، تيســـير زيــادة الوعــي 

والإدراك فيما يتعلق بطبيعة هذه المشكلة ونطاقها. 
”ويسلم مجلس الأمن بالدور الهــام الـذي يمكـن أن تؤديـه المنظمـات الإقليميـة 
ـــة  ودون الإقليميـة في توفـير المعلومـات ووجـهات النظـر المفيـدة بشـأن الأبعـاد الإقليمي
ودون الإقليمية التي تميز تدفقات الأسلحة المتجهة إلى مناطق الصراعات، كمـا يؤكـد 

أهمية الاتفاقات الإقليمية والتعاون الإقليمي في هذا الصدد. 
”ويشدد مجلس الأمن على أهمية الاضطلاع، عند الضـرورة، بعمليـات فعالـة 
لجمـع الأسـلحة الصغـيرة والأســـلحة الخفيفــة ومراقبتــها وتخزينــها وتدميرهــا حســب 
الاقتضاء، في سياق برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدمـاج، فضـلا عـن تدابـير 
أخرى قد تساهم في التخلص من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة بصـورة فعالـة، 
والحيلولة دون انتشار هذه الأسلحة في منـاطق أخـرى. وتحقيقـا لهـذا الهـدف، يرحـب 
الس بقيام الأمين العام بنشـر الدليـل المتعلـق بـالطرق السـليمة بيئيـا لتدمـير الأسـلحة 
الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة والذخـيرة والمتفجـرات. ويؤكـد الـس أهميـــة أن تشــمل 
عمليات التفاوض وتعزيـز وتنفيـذ اتفاقـات السـلام، وكذلـك عمليـات حفـظ السـلام 
التي تضطلع ا الأمم المتحـدة، أحكامـا ملائمـة، حسـب كـل حالـة علـى حـدة، فيمـا 
ـــاتلين الســابقين، وتســريحهم وإعــادة إدماجــهم، مــع مراعــاة  يتعلـق بـترع سـلاح المق

الاحتياجات الخاصة للأطفال الجنود. 
”ويؤكـد مجلـس الأمـن مـن جديـد دعوتـه إلى التنفيـــذ الفعــال للحظــر الــذي 
يفرضه الس على الأسلحة في قراراته ذات الصلة، ويشجع الدول الأعضاء علـى أن 
تقدم للجان الجزاءات المعلومات المتاحة لديها بشأن الانتـهاكات الـتي يدعـى ارتكاـا 
فيمـا يتعلـق بـالحظر علـى الأسـلحة. ويعـرب مجلـس الأمـن أيضـــا عــن تصميمــه علــى 
مواصلة تحسين كفاءة عمليـات الحظـر الـذي يفرضـه الـس علـى الأسـلحة، بدراسـة 
كـل حالـة علـى حـدة، بمـا في ذلـك عـن طريـق إنشـاء آليـات رصـــد محــددة أو وضــع 
ترتيبـات حسـب الاقتضـاء. ويؤكـد الـس علـى ضـــرورة إشــراك المنظمــات الدوليــة 
المعنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التجارية والمالية وغير ذلـك مـن الجـهات 
ـــذ الحظــر علــى  الفاعلـة علـى الصعيـد الـدولي والإقليمـي والمحلـي لكـي تسـاهم في تنفي

الأسلحة. 
”ويؤكد الس ضرورة التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول الأعضـاء، 
وبين مختلف لجان الجزاءات بشأن المتجرين بالأســلحة الذيـن ينتـهكون أشـكال الحظـر 
التي يفرضها مجلس الأمن. ويمكن تقديم هذه المعلومات أيضا إلى قاعدة بيانات النظـام 
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الـدولي للبحـث عـن الأسـلحة والمتفجـرات التـابع للمنظمـة الدوليـــة للشــرطة الجنائيــة 
(الإنتربول)، أو أي قاعدة بيانات أخرى ذات صلة قد تنشأ لهذا الغرض. 

”ويؤكد مجلس الأمـن ضـرورة اتبـاع اسـتراتيجيات مبتكـرة في تنـاول الصلـة 
بين الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية وغيرها من الموارد وبـين شـراء الأسـلحة 
والاتجار غير المشروع ا، في الحالات قيد النظـر. ويعـرب الـس عـن عزمـه مواصلـة 
النظر في اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاستغلال غير المشـروع للمـوارد الطبيعيـة وغيرهـا مـن 
الموارد لتأجيج تلك الصراعات. وفي هذا الصدد ينبغـي أن تتـاح للمجلـس المعلومـات 
المتعلقـة بالمعـاملات الماليـة أو غيرهـا مـن المعـاملات الـتي تغـذي التدفـق غـــير المشــروع 

لتلك الأسلحة. 
ــــين العـــام أن يـــدرج في تقـــاريره المتعلقـــة  ”ويطلــب مجلــس الأمــن إلى الأم
بالحالات ذات الصلة التي هي قيد النظر في الس تقييمات تحليلية بشـأن الاتجـار غـير 
المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، بــما في ذلــك، قــدر المســتطاع وفي 
حـدود المـوارد المتاحـة، معلومـات عـن مـدى توافرهـا، وتكديسـها، وخطـوط الإمـداد 
ا، وأعمال السمسرة في هذا اال، وترتيبات النقل، وكذلـك الشـبكات الماليـة الـتي 

تمول هذه الأسلحة، فضلا عن آثارها على الإنسان، ولا سيما على الأطفال. 
”ويعترف مجلس الأمن بالدور الذي يؤديه الأمين العام في دعـم التنسـيق بـين 
جميع الأنشطة التي تضطلع ا الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار غـير المشـروع 
بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة. وفي هـذا الصـدد، يطلـــب الــس إلى الأمــين 
العــام أن يقــدم إليه، بحلـول أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، تقريـرا يتضمـن توصيـات محـددة 
بشأن السبل والوسائل التي يمكن للمجلس أن يساهم ا في التعامل مع مسألة الاتجـار 
غير المشروع بالأسلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة في الحـالات الـتي هـي قيـد نظـره، 
مع مراعاة آراء الدول الأعضاء، والخبرات المكتسبة مؤخرا في الميدان، ومضمون هـذا 

البيان“.  
 


